
   الجمهورية  :المصدر

  

  4:31:51 1/2010/ 28  :التاريخ  

  تحقيقات   :الباب  

  مصر  :البلد  

  
   !!قانون منع الممارسات الاحتكارية مرفوع مؤقتا من الخدمة؛  سنوات علي إقراره4بعد مرور 

مرت أربع سنوات علي صدور قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضمن مجموعة مـن القـوانين التـي                   
أصدرتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة في إطار عمليات الإصلاح الاقتصادي والالتزام بقواعد اقتصاد السوق الحر لضمان                

ة وهو ما يصب في مصلحة المستهلكين حتـى يحـصلوا علـي الـسلع               تحرير التجارة ومنع احتكار أي تاجر لسلعة معين       
والخدمات بأسعار أقل وجودة أعلي إلا أنه لم يحقق الأهداف المرجو منه لأن القانون يحتاج إلي بعـض التعـديلات حتـى                   

مهمـش  يصبح أكثر فاعلية ويقضي علي أي احتكار داخل الأسواق وهو ما يطرح التساؤلات ويثير الجدل حـول الـدور ال                   
لجهاز حماية المنافسة وعجزه عن القيام بوظائفه الأساسية داخل الأسواق وهو ما يؤكد فشل هذا الجهاز فـي الوصـول                    
لحلول أو نتائج في وقت تزايدت فيه الأسعار بمعدلات خطيرة في ظل وجود السوق في يد مجموعة من المحتكرين تسيطر                    

 للقانون الذي تم إبطال مفعوله في جسد السوق المصري فمتـى نلتـزم      علي معظم السلع الإستراتيجية في مخالفة صريحة      
  !! بقواعد المنافسة ونمنع الاحتكار

  ! علي خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال فماذا قالوا؟" الأسبوعي"هذا التساؤل طرحه 

  !! وأزمة اللحوم تشهد بذلك.. المحتكرون يعرقلون صفقات تسمح بالمنافسة: يمن الحماقي. د

يمن الحماقي وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى أن الأسواق تعاني من مشاكل تنظيمية من خلال عدم تنظيم                 . ي د تر
لو قمنا بشراء اللبن من الجملة سـنجده     . وعدم تنظيم سعره  . مثل مشكلة ارتفاع أسعار الألبان الحالية     . أسعار بعض السلع  

ل برنامج الحزب الوطني لتشغيل شباب الخريجين سـواء بالتـدريب أو            ولنا تجربة من خلا   . ارخص من سعره عند البائع    
في . الموسكي. الهايكستب. ونفذنا اقتراحا بإنشاء منافذ مؤقتة لبيع السلع في مراكز الشباب بعابدين          . المشروعات الصغيرة 
واللحـوم كانـت    . ارجمن الخ % 25والأسعار في هذه المنافذ ارخص      . وكانت تجربة ناجحة للغاية   . شهر رمضان الماضي  

وهـذه  .  جنيهـا  31والشباب تعاقدوا مع الجزارين في المدبح علي أن يأخذوها ب         .  جنيها قبل أسبوع من العيد     32تباع ب 
  . تجربة علي ارض الواقع

لأنه عندما سعت الدكتورة فايزة أبو النجـا لعقـد صـفقة            . وأكدت يمن علي أن اللحوم من السلع التي فيها شبهة احتكار          
لذلك نحن نحتاج إلي    . واجهت صعوبات ومشاكل كثيرة خصوصا مع المستوردين لعرقلة الصفقة        . اد لحوم من إثيوبيا   استير

وأنا أدعو جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وهو يضم كفاءات علي مستوي            . وإتاحة السلع . تنظيم السوق 
ولابد من قيام الجهاز بعمل دراسات مستمرة من        . لموجودة في السوق  والسلبيات ا . بدراسة حالة تفاقم أسعار اللحوم    . عال

  . قبل أن نطالب بتعديل القانون. لنعرف هل العقوبات التي تطبق رادعة أم لا. خلال المجتمع ومراكز الأبحاث

  .. إتخاذ قرار تنظيمي: ممدوح مكي

  لضبط إيقاع اقتصاديات السوق الحر 

د العربي للصناعات الجلدية وعضو الغرفة التجارية أن قانون حماية المنافـسة ومنـع              أكد ممدوح ثابت مكي رئيس الاتحا     
لأنه يعتبر أحد الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها        . الممارسات الاحتكارية قانون علي درجة كبيرة من الأهمية والحساسية        

ظام ممكن أن يتحقـق لـصالح المـواطن         ووجود المنافسة في السوق هو أحسن ن      . اقتصاديات السوق الحر لضبط إيقاعه    
  . وهذا مفهوم خاطئ. ولكن هناك من يعقد أن معني السوق الحر هو أن كل واحد يفعل ما يشاء. والمستهلك في أي مجال

وبالتالي منع أي تـدخل     . وطالب مكي أن يكون هناك أدوات تنظيمية تسمح بحرية المنافسة وتوفير المناخ الصحي السليم             
وهي عملية ليست مقتصرة فقط علـي       . واخطر هذه الاضراراً ممارسة الاحتكار بالسوق     .  حرية المنافسة  ضار يحرمنا من  

وما حـدث   . لرفع الأسعار . مثل الاتفاق علي حجب السلع عن المستهلكين      . ولكن تسبب أضرار كثيرة   . احتكار سلعة معينة  
تتناسب . ولابد من أن يكون هناك عقوبات أكثر شدة       . وتم توقيع غرامات عليهم   . اكبر دليل علي ذلك   . مع مصانع الاسمنت  

فهي سـلاح ذو    . أما بالنسبة للغرامة التي يتحملها الطرف المبلغ عن الاحتكار        . مع حجم الضرر الذي وقع علي المواطنين      
 يستقبل  وفي الوقت نفسه من الممكن أن     . سوف نشجع الكثيرين علي الإبلاغ عن حالات الاحتكار       . لو ألغينا الغرامة    . حدين

لذلك لابد أن يكون هناك تعـاون مـع جهـاز حمايـة        . تؤدي إلي تعطيل مصالح الشركات    . الجهاز شكاوي وبلاغات كيدية   



علي سبيل المثال عندما قيل أن هناك احتكـاراً         . وان يكون هناك دلائل علي البلاغات المقدمة بدلا من الغرامات         . المستهلك
والدليل انخفاض أسـعار    . اتضح انه لا يوجد احتكار    .  انتهاء التحقيقات اللازمة   وبعد. ونسب ذلك إلي شخص معين    . للحديد

مثل احتكـار الدولـة     . وهناك نوع أخر من الاحتكار أود أن أشير إليه وهو نوع يكون في صالح المواطن              . الحديد بعد ذلك  
ت نفسه لا يمنع المنافسة ويقدمها      لبعض الخدمات ودعمها أو أن يحتكر أحد الأشخاص سلعة معينة نتيجة كفاءته وفي الوق             

لا يعتبر هذا احتكارا ضاراً وفي النهاية نحن نلتمس العـذر لجهـاز   . وفي هذه الحالات  . بسعر ارخص بكثير من المعروض    
ولكن لابد أن يأخذ الأمـر علـي محمـل          . والعملية ليست سهلة  .  سنوات 4حماية المنافسة لأنه لم يمر علي إنشائه سوي         

  . الجدية

  .. تشديد العقوبة: ج عبد الفتاحفر. د

  حتى تتناسب مع الأرباح التجارية 

فرج عبد الفتاح أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة انه لابد من تفعيل قانون تعزيـز المنافـسة ومنـع الممارسـات                    . يقول د 
لأن . ة للأربـاح التجاريـة    بحيث تكون معادل  . ولكي يفعل هذا القانون لابد من إصلاح تشريعي بتشديد العقوبة         . الاحتكارية

بداية السوق المنافسة . وصولا لحالة الاحتكار يمر بمراحل من الأرباح غير العادية     . السوق في تدرجه من المنافسة الكاملة     
بـسبب الممارسـات    . ثم نصل إلي الاحتكار وهناك تكون الأرباح غيـر عاديـة          . والتي ينتج عنها الأرباح العادية    . الكاملة

أما الإصلاح المؤسسي يتمثـل فـي الاهتمـام         . هذا هو الإصلاح التشريعي   . التي تكونت عبر السنوات   . لضارةالاحتكارية ا 
بدورات تدريبية بالخارج للتعرف علـي أسـاليب        . والذين لهم صفة الضبطية القضائية    . بإرسال الموظفين الفنيين بالجهاز   

والتي . واق أو بتجديد سعر يفوق الأرباح العادية وخلافه       كشف الممارسات سواء كانت بمنع منتجين جدد للدخول إلي الأس         
والاكتفاء بالنظر في البلاغـات التـي       . ومن ناحية أخري يجب إلغاء النص الخاص بعقوبة المبلغ        . تخلق حالة من الاحتكار   

  . يوجب عليها دلائل بحيث إذا تم تقديمها إلي النيابة العامة يكون هناك محل للتحقيق والإحالة

  : في السعيدمصط. د

  !! يحتاج إلي تعديل.. منع الممارسات الاحتكارية

مصطفي السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب ووزير الاقتصاد الأسبق أن قـانون منـع الممارسـات                 . يقول د 
لـضارة  وبالتالي هو يحتاج إلي تعـديل ليـشمل كـل الممارسـات ا            . الاحتكارية لم يتطرق إلي كل صور الاحتكار الممكنة       

ومحاولة بعض المحتكرين الاستفادة من انخفاض العـرض        . وعلي سبيل المثال أزمة اللحوم الأخيرة بالأسواق      . بالأسواق
  . للأسف التاجر يستفيد من النقص الموجود للسلعة في السوق ليرفع الأسعار. الموجود

لأن هنـاك  . ور الأجهزة المكلفة بمراقبة الأسواقوان يتم تفعيل د . وطالب السعيد أن يعاد النظر مرة أخري في هذا القانون         
وتفعيل دوره أكثر   . هذا الجهاز يحتاج أيضا تعديلاً    . مثلا جهاز حماية المنافسة   . أجهزة لا تقوم بالدور الذي أنشئت من اجله       

  . حتى تتحسن الأسواق. من ذلك

  !! هو المتحكم في السوق.. قانون العرض والطلب: مصطفي السلاب

السلاب وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يأتي              يري مصطفي   
وهو ما يصب في النهاية لمصلحة المستهلكين       . ضمن عمليات الإصلاح الاقتصادي لمنع احتكار التجار للسلع الإستراتيجية        

  . حتى يحصلوا علي هذه السلع بأسعار أقل وجودة أعلي

. وتوقيع غرامات علي الشركات المخالفة    . د السلاب أن عمليات الاحتكار انتهت من الأسواق منذ قضية الاسمنت والحديد           أك
والدليل علي ذلك انه لم     . لأي شخص يفكر أن يخالف القانون     . وعامل رعب في الأسواق   . وهذا يدل علي أن القانون مفعل     

قـانون  . والمسيطر الان هو أقوي قانون في العـالم       . الشعب منذ عامين  تأت لنا أي شكوى في اللجنة الاقتصادية بمجلس         
وقتها يحدث انتعاش   . بمعني إذا كان العرض ناقصا علي طلب منتج معين        . وهو المتحكم في السوق الان    . العرض والطلب 

خيرة فهي لـم تأخـذ      أما بالنسبة لأزمة اللحوم الأ    . زادت أسعاره . إذا زاد المنتج علي الطلب    . والعكس صحيح .في الأسعار 
  . وتم السيطرة عليها. وقتا

. وطالب السلاب أن يكون هناك دور اكبر للدولة في حماية المنافسة من خلال أجهزتها في تنفيذ آليات اقتصاد السوق الحر                   
ين لذلك الحل هو تطبيق قـوان     . وسوف نجد الشهر القادم زيادة في سعره      . علي سبيل المثال القمح عرضه قل في الأسواق       
  . بدلاً من الانتظار حتى وقوع أزمة جديدة بالأسواق. العرض والطلب حتى لو اضطررنا الي الاستيراد

  !! لا يوجد شبهة احتكارية بقضية اللحوم: إبراهيم أحمد



أكد إبراهيم احمد المسئول الإعلامي لجهاز حماية المنافسة أن الشكوى من البطء في اتخاذ القرارات شيء طبيعي نتيجـة                   
سوف نجد  . لدراسات الاقتصادية التي يقوم بها الجهاز ولو نظرنا إلي أجهزة حماية المنافسة في أمريكا وانجلترا وألمانيا               ل

أما بالنسبة لارتفاع   . مثل قضية مايكروسوفت استغرقت خمسة أعوام     . أن القرارات تأخذ وقتا من عامين إلي خمسة أعوام        
وصلنا إلي  . مثل قضية اللحوم بعد الانتهاء من الدراسات المطلوبة       . الاحتكارالأسعار فليس من الضروري أن يكون بسبب        

  . عدم وجود شبهة احتكارية

 300 ملايين جنيه إلـي      10وتم رفع نسبة الغرامة من      . أضاف أن هناك تعديلات حدثت بالفعل علي القانون العام الماضي         
. ونسعى إلي تحقيقه في الفتـرة القادمـة       . لغ من دفع الغرامة   ولكن التعديل الرئيسي المطلوب هو إعفاء المب      . مليون جنيه 

  . وهي نسبة مقبولة% 40وحصل تعديل في تشكيل أعضاء مجلس الإدارة من خلال ضخ دماء جديدة بالمجلس بنسبة 

هي من و. أشار إبراهيم إلي أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قام بالفصل في قضيتي الاسمنت والحديد 
. بعد التأكد من وجود اتفـاق ضـمني بيـنهم         . وتم توقيع غرامات علي شركات الاسمنت     . القضايا التي شغلت الرأي العام    

  . حتى تكون هناك منافسة. وإدخال شركات جديدة للأسواق . وسوف يتم التحرك في الأعوام القادمة

  .. الاحتكار يضر بالاقتصاد: سعاد الديب. د

  بة الحبس مع الغرامة لابد من إضافة عقو

سعاد الديب نائب رئيس الاتحاد العربي لحماية المستهلك وعضو جهاز حماية المستهلك أنه لا توجد عملية تنسيق                 . أكدت د 
لأن قانون حماية المستهلك انشيء بعـد       . بين جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية         

لكـن  .  من قانون حماية المستهلك علي أهداف واختصاصاته وموارده        12وتنص المادة   . ة بعام واحد  الممارسات الاحتكاري 
  . الممارسات الاحتكارية أو ارتفاع الأسعار غير متضمنين في مواد قانون حماية المستهلك

مثلا عنـدما   . ستهلكأضافت أن الاحتكار بلا شك يؤدي إلي رفع الأسعار وطرد المنتجين من الأسواق مما ينعكس علي الم                
وبالتالي تأثر  . أدي ذلك إلي ارتفاع أسعار الوحدات السكنية      . ارتفعت أسعار الاسمنت والحديد نتيجة الممارسات الاحتكارية      

لأن جهاز حماية المنافسة مر علي إنـشائه دورة         . فهذا نتيجة طبيعية  . أما بالنسبة للمطالبة بتعديل القانون    . منه المستهلك 
لأن هناك ممارسات احتكارية ضارة تحدث علي الـسلع الإسـتراتيجية بـين    .  أن يكون له دور وفاعلية اكبر      ولابد. كاملة

. مما يؤدي إلي طرد عمالة كثيرة مـن الأسـواق         . وبالتالي لا توجد منافسة   . المستوردين والمنتجين والتجار في الأسواق    
لأن عقوبة الغرامة حتى لو تم رفعها       . وبة الحبس مع الغرامة   لذلك لابد من إضافة عق    . ويلحق أضرارا كبيرة باقتصاد البلد    

  . لن تكون رادعة

. مستشهدة بقضية الاسمنت والحديد التي كانت بناء علي شكاوي ومـستندات         . وانتقدت سعاد بطء الجهاز في اتخاذ قرارته      
لمهندس رشيد محمد رشيد وزير     وقد أحال لهم ا   . حتى توصل إلي نتائج   . ومع ذلك استغرق الجهاز مدة طويلة في الدراسة       

ومازال الموضوع تحت   . ولم يتوصلوا لشيء  . وهي اللحوم والألبان والزيوت   . التجارة والصناعة ثلاث قضايا للتحقيق فيها     
  . لأن ظروف السوق تتغير في أي لحظة. وكما نعلم جميعا أن الوقت عامل مهم. الدراسة حتى الآن

  والقانون بلا فاعلية .. تصاد الحرالاحتكار يتنافي مع الاق: خالد القط

أكد خالد القط عضو غرفة الصناعات الهندسية أن السياسات الاحتكارية تتنافي تماما مع الاقتصاد الحر الذي يقـوم علـي                    
  . وليس السيطرة واحتكار الأفراد للسلع. المنافسة والجودة

بينما مازال قانون العرض والطلب هو المسيطر علي        . اقوأشار إلي أن القانون مازال بلا فاعلية ولم يؤد إلي تحسن الأسو           
  . والسبب في ذلك هو عدم وجود حصر لكل السلع التي تدخل في طور المنافسة الاحتكارية. الأسواق

وأوضح أن وطأة الاحتكار في مصر ليست بالقدر الكبير التي تستدعي هذه الضجة المثارة لأن أبواب التجارة الحرة خلقت                   
  . سيامناخا تناف

وطالب القط بأن يطبق هذا القانون علي السلع الإستراتيجية فقط مثل الأسمنت والحديد والسكر والشاي ولا يـسري علـي            
  . السلع التي تنتج محلياً

وأصبحت المنافسة  . وانضمت إليهم المصرية للاتصالات   . وقال أن الاحتكار انتهي في قطاع الاتصالات بوجود ثلاث شركات         
مما أدي إلي انخفاض سعره إلـي أكثـر مـن           . وكذلك الحديد فلم يعد فيه احتكار بعد فتح باب الاستيراد         . كلصالح المشتر 

  . مما كان سببا في انتعاش صناعة التشييد والبناء. النصف



واقترح أن يطبق هذا القانون عن طريق غرف ولجان الصناعات المصرية باعتبارها همزة الوصل بين الصناعة والتجـار                  
  . توردينوالمس

  وليس ذنبه .. عز ليس محتكرا: عالية المهدي. د

  !! من الحصة في الأسواق% 61انه تملك 

عالية المهدي عميد كلية اقتصاد وعلوم سياسية أنها لا تستطيع أن تقول أن قانون منع الممارسـات الاحتكاريـة                   . أكدت د 
. وجهاز حماية المنافسة حتى يستطيع أن يقوم بدوره       . يالأن هذا القانون مازال سار    . مرفوع من الخدمة أو لا يقوم بدوره      

وثبت بالفعل أن احمد عز لا . مثلا الجهاز قام بالتحقيق في شبهة احتكار الحديد. يجب أن يكون هناك شكاوي مقدمة للجهاز
 وسعره أرخـص سـعر فـي      . من حصة الحديد بالأسواق   % 61يوجد عنده مشكلة ممارسات احتكارية ضارة ولكنه يملك         

بـل وقامـت    . بحجة إغراق الأسواق  .  كان هناك بعض الشركات الأوربية منعته من الدخول        2000وقبل ذلك عام    . السوق
وأخيرا قام  . ولم تصل إلي أي شيء يدينه علي الإطلاق       . واستمر عمل اللجنة لمدة عام    . بإرسال لجنة تفتيش علي مصانعه    

لأن . نتيجة لوجود اتفاق ضمني بينهم    .  ممارسات احتكارية ضارة   ووصل إلي وجود  . الجهاز بالتحقيق مع شركات الاسمنت    
بالإضافة إلـي تقييـدهم     .  جنيه 400 جنيها إلا أنهم اتفقوا فيما بينهم علي بيعه بسعر يتجاوز            150تكلفة الطن لا تتجاوز     

 ـ      . الحصص السوقية لكل منهم مما تسبب في ارتفاع سعر الاسمنت بالسوق           شركات تقـدر   وتم توقيع غرامة علي هـذه ال
.  مليون جنيه وفي النهاية جهاز حماية المنافسة لن يستطيع أن يتحرك منفـردا             20بواقع كل شركة    .  مليون جنيه  200ب

أما بالنسبة للحديث علـي أن القـانون   . لابد أن يكون هناك تعاون وتنسيق مع الأجهزة الاخري مثل جهاز حماية المنافسة      
  . مادام سيضيف فاعلية أكثر لمواجهة الممارسات الاحتكارية الضارة. التعديلفأنا لست ضد هذا . يحتاج إلي تعديل

  تطبيقه هو الحل للقضاء علي غول الأسعار : أيمن طه

. يقول أيمن طه عضو الغرفة التجارية أن مصر هي أكبر سوق استهلاكي في العالم لذلك أصبحت هدفا لمختلف الصناعات                  
. وعلي رأسها قانون منع الاحتكار الذي مازال في طي النسيان         . ن حاسمة ورادعة  مما يتطلب ضبط السوق من خلال قواني      

لذلك فأن أجهزة الدولة يجب أن تتحرك لتفعيل هذا القانون الذي           . وحبيس إدراج الحكومة التي لم تحركه لصالح المستهلك       
  . لدخل وصغار الموظفينيستطيع أن يقضي علي غول الأسعار الذي يلتهم جيوب ودخل المواطنين خاصة محدودي ا

وأوضح طه أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية هو الحل لنقل المجتمع المصري إلي مـستوي الـدول                   
  . المتقدمة وتشجع التصنيع المحلي

  رئيس غرفة مواد البناء 

  غياب الكوادر الفنية بالجهاز وتقاعس المستهلكين وراء تجميده 

الدين رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية أن هذا القانون يواجه عدة تحديات أولها انـه                 وليد جمال   . أكد د 
يحتاج إلي فنيين متخصصين جدا يستطيعون تحديد الوسائل الاحتكارية فالموجودون اغلبهم موظفون لا علاقة لهم بآليـات                 

  . كارية يحتاج وقتاً طويلاً لإعداد كوادر فنيةالسوق لذلك فإن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحت

المشكلة الثانية هي تمسك الكثيرين من التجار بثقافة الاحتكار من خلال جلسات تقسيم السوق فيما بينهم بالإضافة إلي تعود 
ل دورات تدريبية لذلك أطالب الجهاز بعم. المستهلكين علي سياسة الاحتكار وتهاونهم في مواجهته مما أفقد القانون فعاليته          

وحث المستهلكين علي التصدي للممارسات الاحتكارية حتى يتحقـق انـضباط           . لموظفيه حتى يتمكن من المواجهة الجادة     
  . السوق المصري

 


